
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 059/20 

قرار رقم: 107/20 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على "مقترح یقضي بتغییر وتتمیم النظام الداخلي"، المحال إلیھا رفقة كتاب السید رئیس مجلس المستشارین المسجل بأمانتھا العامة
في 24 یولیو 2020، للبت في مطابقتھ للدستور، عملا بأحكام الفصلین 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانیة) منھ، والمادة 22 (الفقرة الأولى)

من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة؛  

وبعد تسجیل عدم توصل ھذه المحكمة بأیة ملاحظات كتابیة، في إطار المادة 25 من القانون التنظیمي المتعلق بھا؛  

وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف  رقم 1.14.139 بتاریخ  16 من شوال
1435(13 أغسطس 2014)؛

وبناء على قرارات المحكمة الدستوریة ذات الأرقام 93/19 (9 یولیو 2019)، و96/19 (2 سبتمبر 2019) و102/20 (2 مارس 2020)، في
شأن البت في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارین للدستور؛ 

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على التعدیلات المدخلة على النظام الداخلي، المحالة إلى المحكمة الدستوریة، وعلى محضر الجلسة رقم 304 المتعلق
بمداولات مجلس المستشارین بتاریخ 23 یولیو 2020، المدرج في الملف، أن التعدیلات المذكورة، كما وافق علیھا ھذا المجلس في جلستھ العامة

المنعقدة في التاریخ المشار إلیھ، جُمعت في ست مواد، ھمت: 

- مادة أولى تضمنت تعدیلات للمادتین الأولى و51 من النظام الداخلي، وردت في شكل تعدیلات على الصیغة الأصلیة للمادتین المذكورتین، دون
تضمین نصھما الكامل، 

- ومادة ثانیة تضمنت استحداث باب حادي عشر یتعلق ب"المساطر الخاصة بالأحوال غیر العادیة"، یتألف من 21 مادة (المواد من 149-1 إلى
 ،(21-149

- ومادة ثالثة تضمنت استحداث باب ثاني عشر یتعلق ب"تطبیق القانون التنظیمي رقم 26-16 المتعلق بتحدید مراحل تفعیل الطابع الرسمي
للأمازیغیة وكیفیات إدماجھا في مجال التعلیم وفي مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة"، یتألف من 11 مادة (المواد من 149-22 إلى 32-149)، 

- ومادة رابعة تضمنت استحداث "فرع خامس متمم لأحكام الباب الخامس من الجزء الرابع من النظام الداخلي"، یتعلق ب"قانون المالیة المعدل"،
یتألف من سبعة مواد (المواد من 250-1 إلى 7-250)، 

- ومادة خامسة تضمنت استحداث "فرع سادس متمم لأحكام الباب الخامس من الجزء الرابع من النظام الداخلي" یتعلق ب"إخبار اللجنة المكلفة
بالمالیة بإحداث حسابات خصوصیة للخزینة خلال السنة المالیة"، یتألف من خمسة مواد (المواد من 250-8 إلى 12-250)،  

- ومادة سادسة تستبدل عبارة "الكاتب العام للمجلس" ب"الأمین العام للمجلس" في جمیع مواد النظام الداخلي؛ 

وحیث إنھ، ترتب عما أدخلھ المجلس من تعدیلات، استحداث 45 مادة جدیدة، مجمعة في ست مواد، وتعدیل مادتین من النظام الداخلي الساري،
والإبقاء على المقتضیات التي صرحت المحكمة الدستوریة بمطابقتھا للدستور، بموجب قراراتھا المشار إلیھا أعلاه؛    

وحیث إنھ، من جھة، تجب الإشارة إلى أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 69 من الدستور التي تنص على أنھ "یتعین على المجلسین، في وضعھما
لنظامیھما الداخلیین، مراعاة تناسقھما وتكاملھما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني"؛ 

وحیث إنھ، لئن كان لمجلس المستشارین حریة إدخال أي تعدیل على نظامھ الداخلي، وتقدیر الظروف التي تستلزمھ، تبعا لاستقلالیتھ في تدبیر
شؤونھ الداخلیة، ومراعاة لخصوصیة تكوینھ، فإن ما یتطلبھ الدستور من تناسق وتكامل، یبقى قیدا یتعین على كل مجلس من مجلسي البرلمان



مراعاتھ، سواء عند وضع نظامھ الداخلي أو بمناسبة تعدیلھ، لاسیما فیما یھم إعمال الأحكام الدستوریة المتعلقة بممارسة أعضاء المجلسین لحقھم
الشخصي في التصویت (الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور)، وبأداء واجباتھم في المشاركة الفعلیة في أعمال اللجان والجلسات العامة (البند

الثاني من الفقرة الأخیرة من الفصل 69 من الدستور) مما أوكل الدستور تنظیمھ وتحدید كیفیاتھ إلى النظام الداخلي؛  

وحیث إنھ، من جھة أخرى، یعود إلى المحكمة الدستوریة أمر التثبت والتحقق من مدى احترام مراعاة متطلبات التناسق والتكامل، بمناسبة إحالة
الأنظمة الداخلیة لمجلسي البرلمان إلیھا للبت في دستوریتھا؛

 وحیث إن الفصل 69 من الدستور، المستند إلیھ في رسالة الإحالة، یلزم، كلا من مجلسي البرلمان بوضع نظامھ الداخلي وإقراره بالتصویت؛

وحیث إن مصطلح "النظام الداخلي" ورد في العدید من أحكام الدستور، بصیغة المفرد المفید للوحدة العضویة للنظام المذكور، لاسیما في الأحكام
التي تم التنصیص علیھا في الفصول، 10 و61 و68 و69 من الدستور؛

وحیث إن الدستور، حدد مشمولات النظام الداخلي لمجلس المستشارین في العدید من أحكامھ لاسیما منھا تلك الواردة في الفصول المشار إلیھا،
وھو تحدید أتى على سبیل المثال لا الحصر، مما یتیح للنظام الداخلي، مبدئیا، تنظیم أي اختصاص موكول لمجلسي البرلمان؛ 

وحیث إنھ، یستفاد مما أسند الدستور تنظیمھ إلى النظام الداخلي، بموجب الفصول السالفة الذكر، بصفة خاصة، أن تحقیق الغایات الدستوریة
المناطة بالمیادین الموكل تحدیدھا إلى النظام المذكور، سواء التشریعیة أو الرقابیة أو التقییمیة منھا، یتوقف على احترام الوحدة العضویة للنظام
الداخلي، المتكامل في مواده والمترابط في مقتضیاتھ، والتقید بھا، سواء بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعدیلھ أو إقراره بالتصویت أو إحالتھ إلى

المحكمة الدستوریة للبت في مطابقتھ للدستور؛ 

وحیث إن "المقترح" القاضي "بتغییر وتتمیم النظام الداخلي"، بما أدخلھ من مواد مستحدثة، وما غیره من مقتضیات، وما ترتب عنھ من إبقاء
لمقتضیات النظام الداخلي الساري، یندرج في حكم النظام الداخلي المعدل، الذي تخضع مناقشتھ والتصویت علیھ، لمقتضیات  الجزء العاشر من

النظام الداخلي للمجلس؛   

وحیث إن مسطرة إقرار تعدیلات على نظام داخلي سار، جرى التصریح بمطابقتھ للدستور، یتعین أن تجري وفق مقتضیات النظام الداخلي المشار
إلیھا، ولا تحول دون احتفاظ مجلس المستشارین بعدد من مقتضیات النظام الداخلي الساري التي أقرت المحكمة الدستوریة بمطابقتھا للدستور؛

وحیث إنھ، في ھذه الحالة، كان یجب إحالة التعدیلات الواردة على النظام الداخلي ، بعد المصادقة على النص برمتھ، على النحو المحدد في
مقتضیات الجزء العاشر من النظام الداخلي المذكور، إلى المحكمة الدستوریة، مضمنة في النص الكامل لھذا النظام، احتراما للوحدة العضویة

للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور المشار إلیھا؛   

وحیث إنھ، لئن كان مجلس المستشارین قد تقید في وضع تعدیلات النظام الداخلي بمقتضیات الجزء العاشر المشار إلیھ، فإن إحالتھ، للنظام الداخلي
المعدل إلى المحكمة الدستوریة، في شكل مواد مستحدثة متممة للنظام الداخلي الساري، وتعدیلات على مواد أخرى منھ، دون تضمینھ النص الكامل
لكافة مواده، لم تحترم فیھا الوحدة العضویة للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور السالفة الذكر، ولم تراع في وضعھ أحكام الفصل 69 من

الدستور؛ 

وحیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، یتعذر على المحكمة الدستوریة، أن تبت على الحال في موضوع النظام الداخلي المعروض؛  

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن "مقترح یقضي بتغییر وتتمیم النظام الداخلي"، المعروض على أنظار المحكمة الدستوریة، یتعذر البت، على الحال، في مطابقتھ
للدستور؛  

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 16 من ذي الحجة 1441   

      (6 أغسطس 2020)

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار       أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي              محمد الأنصاري              ندیر المومني

لطیفة الخال            الحسین اعبوشي        محمد علمي           خالد برجاوي



 


